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 ماھیة الجبایة العقاریة

 سعداني نورةة من إعداد الدكتور                                                    
 )أقسم ( ةمحاضر ةأستاذ                                                    

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                                            
  ببشار طاھري محمدجامعة                                                             

 :ملخص 

لجزائر بسبب احتكار بعد الركود الذي عرفھ السوق العقاري في ا
الدولة لھذا القطاع، شھد تطورا وحركة دینامیكیة نتیجة الانتقال إلى اقتصاد 
سوق حر، الذي یمتاز بحركیة تسمح بالتطور وتوسیع وتنمیة المعاملات في 
السوق العقاریة، الأمر الذي أدى إلى استحداث آلیات جدیدة من خلال قانون 

تنقل العقار، ویحدث أدوات جدیدة لتمویل  عقاري یبسط المعاملات وینوع طرق
 العقار.

وفي ھذا الإطار عرفت الضرائب التي تمس العقار تغییرا ملحوظا 
شجع على زیادة حركتھ وأعطاه مرونة أكبر، خاصة عندما یتعلق الأمر بتنقل 
العقار بین الأفراد، وقد انعكس ذلك إیجابا على خزینة الدولة مما جعل الجبایة 

 تحظى بمكانة ھامة ضمن الجبایة العادیة.العقاریة 
 

Abstract : 

After the estate market's recession in Algeria due to the state's 
monopoly on this sector, this latter has known a real development and 
a great dynamic momentum thanks to a transition towards a market-
oriented economy which vividness allows development and 
transaction's extension and growth in property market. Such a 
situation has led to the creation of new mechanisms by means of a 
property law that eases transactions, diversifies property transfer ways 
and gives new tools for property financing.  

In this regard, taxes on properties endured remarkable changes, 
which enabled land properties additional vividness, and great 
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flexibility, especially transfers between individuals. As a result, state 
treasury has benefited from property taxation, and this latter has 
become one of the most valuable kinds of taxation. Hence, the 

relevance of treating such a subject matter in this paper.    

 

 : مقدمة

إن التطور السریع الذي شھده العالم واتساع نطاق المعاملات التجاریة 
یة أجبر مختلف دول العالم على إیجاد وسائل وموارد جدیدة لتمویل والمال

مشاریعھا ونفقاتھا العامة، ومن بین أھم ھذه الموارد نجد الموارد الجبائیة التي 
 تلجأ إلیھا الدول لتغطیة متطلباتھا الاقتصادیة.

وفي ھذا الصدد تعتبر الجبایة العقاریة، باعتبارھا أحد أھم أنواع 
دى الركائز الأساسیة التي تعتمد علیھا الدولة كمورد ھام من موارد الجبایة، إح

الخزینة العامة، ولذلك ارتأینا بحث موضوع ماھیة الجبایة العقاریة وفق الخطة 
 : الآتیة

 : تطور الجبایة العقاریة المبحث الأول

 1992: الجبایة العقاریة قبل إصلاحات  المطلب الأول

 1992عقاریة بعد إصلاحات : الجبایة ال الطلب الثاني

 : مفھوم الجبایة العقاریة المبحث الثاني

 : التعریف بالجبایة العقاریة المطلب الأول

 : أنواع الجبایة العقاریة المطلب الثاني

 : تطور الجبایة العقاریة  المبحث الأول

وجدت الجزائر نفسھا بعد الاستقلال في فراغ قانوني ھائل في جمیع 
ما المالي، الأمر الذي جعل السلطات السیاسیة للدولة تصدر المیادین لا سی

مرسوما مفاده مواصلة العمل بجمیع التشریعات الفرنسیة إلا ما كان منھا 
مخالفا لسیادة الدولة الجزائریة؛ وبالنتیجة اعتمدت الدولة بدایة على النصوص 

 الجبائیة الفرنسیة ساریة المفعول.
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ت والإصلاحات على النظام الجبائي وعلى الرغم من توالي التعدیلا
منذ فترة الاستقلال إلى نھایة الثمانینات، إلا أنھا لم تكن كافیة ولھذا كان من 
اللازم وبالنظر إلى التحول الذي عرفتھ البلاد خصوصا في المیدان الاقتصادي، 
القیام بإصلاحات على النظام الجبائي بحیث مست ھذه الإصلاحات التشریع 

لإدارة الجبائیة معا، وھذا بھدف تبسیط النظام الجبائي وجعلھ یتماشى الجبائي وا
 مع التحول الاقتصادي الذي تعرفھ البلاد.

ولھذا سنقوم بعرض مراحل تطور الجبایة العقاریة قبل وبعد إصلاحات سنة 
1992. 

 1992: الجبایة العقاریة قبل إصلاحات  المطلب الأول

 : بثلاث مراحل ھي 1992ت مرت الجبایة العقاریة قبل إصلاحا

  1969إلى  1962: الجبایة العقاریة في الجزائر من  الفرع الأول

سبق الإشارة أعلاه إلى أن اعتماد الدولة الجزائریة بدایة على 
النصوص الجبائیة الفرنسیة ساریة المفعول، وأھم ھذه القوانین نجد المرسوم 

الجبائي، والمرسوم المؤرخ في والمتعلق بالتنظیم  1948دیسمبر  09المؤرخ في 
: الضریبة  برحماني محفوظ( المتعلق بالقانون العام للضرائب. 1950أفریل  06

 1)44،45العقاریة في القانون الجزائري، ص 

لكن ما یمكن ملاحظتھ على الفترة التي تلت الاستقلال مباشرة أن 
ق النظام النظام الضریبي الجزائري كان یتمیز بطابع الازدواج بحیث یطب

التقلیدي في ولایات الجنوب كاستمرار العمل بنظام الزكاة المفروضة على 
النخیل، بینما یطبق النظام الحدیث في الولایات الشمالیة، وفي ھذا الصدد ینبغي 
التمییز بین الضریبة على العقارات المبنیة، والضریبة على العقارات غیر 

 وال العقاریة.  المبنیة والضریبة على انتقال رؤوس الأم

تمیزت بانخفاض نسبتھا، كون أن :  بالنسبة للضریبة على العقارات المبنیة -1
المكلفون بھا لا یزالون في طور إعادة التنظیم، ولذلك تم إعفاء الأبنیة 

 المستخدمة بالمزارع الفلاحیة من ھذا النوع من الضریبة إعفاء دائما.
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كانت ھذه العقارات تخضع :  المبنیةبالنسبة للضریبة على العقارات غیر  -2
 لنوعین من الضرائب ھما:

: والتي تشمل الأراضي التي  ضریبة على الملكیة العقاریة غیر المبنیة -
تمارس فیھا الزراعات الحدیثة والتقلیدیة منھا على حد سواء، وقد تمیزت 

 بارتفاع حصیلتھا.

المنخفضة كونھا كانت : والتي تمیزت بحصیلتھا  ضریبة على الدخل الفلاحي -
تشمل الدخل الفلاحي في النظام الزراعي الحدیث فقط المتمثل في المزارع 
المسیرة ذاتیا، إضافة إلى أنھا لم تكن تحسب الضریبة على الدخل الحقیقي 

 للأرض، إنما كانت تقدر جزافیا.

وتتمثل في الضریبة على :  بالنسبة للضریبة على انتقال رؤوس الأموال -3
كات والضریبة على انتقال الأملاك العقاریة، وقد لقیت ھذه الأخیرة استیاء التر

وعدم تقبل من طرف كل من البائع والمشتري الأمر الذي أدى بالمشرع 
الجزائري إلى التخفیض من نسبتھا وخاصة بالنسبة للمشتري إذا كان شخصا 

یادة في قیمة طبیعیا، بینما بقي البائع یتحمل ثقل ضریبة أخرى ھي ضریبة الز
 2)47-45نفس المرجع، ص  : برحماني محفوظالعقار. (

وما یمكن قولھ عن ھذه المرحلة عموما أنھا عرفت تدھورا كبیرا في حصیلة 
 : الضرائب وھذا ناتج عن سببین ھما

، بحیث وجدت 1962: نتیجة خروج الإطارات الفرنسیة سنة  الفراغ الإداري -
سھا تعیش فراغا كبیرا، الأمر الذي جعل النشاطات الإدارة المالیة الجزائریة نف

 الاقتصادیة تتوقف.

: بسبب تعطل الجھاز الإنتاجي في المیدانین الزراعي  تقلیص وعاء الضرائب -
 3)95بلوفي حكیم: ترشید نظام الجبایة العقاریة، ص ( والصناعي.

 1985إلى  1969: الجبایة العقاریة في الجزائر من  الفرع الثاني

ت في ھذه المرحلة أول لجنة وزاریة مكلفة بالإصلاحات الجبائیة ظھر
، عملت على تقییم ما وصل إلیھ نظام الجبایة الجزائریة، مع 1969سنة 

محاولتھا لربط الجبایة بالسیاسة الاقتصادیة للدولة، ومن أجل ذلك فقد عرفت 
الذي دمج  ،1969قوانین المالیة عدة إصلاحات بدءا بصدور قانون المالیة لسنة 
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الأرباح الفلاحیة والرسم على النشاط الفلاحي في ضریبة واحدة ھي الضریبة 
الجزافیة المطبقة على قطاع التسییر الذاتي، لیتم توسیع نطاقھا فیما بعد لیشمل 

، كما تم بموجبھ إلغاء الرسم 1972القطاع الخاص بموجب قانون المالیة لسنة 
( تخفیف العبء الضریبي على الفلاحین.  العقاري على الأملاك المبنیة بغرض

 4)96بلوفي حكیم: نفس المرجع، ص

سنة الإصلاحات التشریعیة الجذریة التي  1976لتكون بعد ذلك سنة 
ألغت معظم القوانین الفرنسیة التي كانت ساریة النفاذ، بحیث صدرت عدة 
نصوص قانونیة تتعلق بالضریبة عموما والضریبة العقاریة خصوصا، ومن 

-76الأمر رقم ( أھم ھذه النصوص قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،

 09المؤرخ في  105-76الأمر رقم ( وقانون التسجیل 5)1976دیسمبر  09المؤرخ في  101

الذي نظم بعض الأحكام المتعلقة بالرسوم العقاریة، وقانون  6)1976دیسمبر 
وقانون  7)1976دیسمبر  09المؤرخ في  104-76الأمر رقم ( الضرائب غیر المباشرة،
 8)1976دیسمبر  09المؤرخ في  102-76الأمر رقم ( الرسم على رقم الأعمال.

 1992إلى  1986: الجبایة العقاریة في الجزائر من  الفرع الثالث

أثر على إرادات الدولة  1986لقد كان لانخفاض أسعار البترول سنة 
ك اتجھت الأنظار نحو الجبایة العادیة بما فیھا الآتیة من الجبایة البترولیة، ولذل

الجبایة العقاریة، الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى سن عدة تعدیلات 
 : جبائیة، سواء بزیادة نسبھا أو بإنشاء ضرائب جدیدة، أھمھا

فرض ضریبة جدیدة على الدخل الصافي للأرباح المحققة من بیع العقارات  -
 9)1986من قانون المالیة لسنة  33المادة ( .المستعملة في السكن

إنشاء ضریبة جدیدة مفروضة على البناءات الفاخرة، شریطة الاستعمال  -
 10)1987من قانون المالیة لسنة  242المادة ( الفعلي لھذه البناءات.

المادة  ( إحداث رسم سنوي على الأملاك العقاریة ذات الاستعمال التجاري. -
 11)1990لیة لسنة من قانون الما 50

إحداث تعدیلات خاصة بالرسم العقاري على الملكیات المبنیة وغیر المبنیة  -
من قانون الضرائب  261المادة  ( مع تغییر في نسب تطبیق ھذا الرسم.

 12)المباشرة
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 1992: الجبایة العقاریة بعد إصلاحات  المطلب الثاني

خیار الاشتراكي عن ال 1989تراجعت الدولة الجزائریة بموجب دستور 
القائم على تحدید الملكیة الخاصة، الأمر الذي انجر عنھ صدور نصوص 
قانونیة تحمي وتكرس الملكیة الفردیة عموما، ومنھا قانون التوجیھ العقاري رقم 

 الذي أعاد الأراضي المؤممة إلى ملاكھا الأصلیین. 90/25

من طرف الدولة،  وبعد أن كان السوق العقاري في الاقتصاد الموجھ محتكرا
وكان عدد عملیات تنقل العقارات محدود جدا، عرف السوق العقاري انتعاشا 

 واضحا بعد انفتاح الاقتصاد وتحولھ إلى اقتصاد السوق.

ومن أجل مواكبة التطور الحاصل في نظام الملكیة العقاریة الخاصة، 
قدیم عمد المشرع الجزائري إلى إصلاح النظام الضریبي، وذلك من خلال ت

تسھیلات ضریبیة للمؤسسات التي تنشط في قطاع بناء السكن الاجتماعي 
معدل الضریبة الخاص بالرسم على القیمة  تخفیضوبمختلف أنواعھ، ومنھا 

المضافة، إعفاء الدخل المحقق من تنفیذ مشاریع بناء السكنات الاجتماعیة من 
 الضریبة على الدخل الإجمالي.

رسوم التي تمس العقار في حالة تنقلھ الضرائب وال تخفیضكما تم 
 بعوض، مما أعطى نفسا قویة لحركة العقار خاصة عند الأفراد.

ولعل من أھداف تخفیض الضرائب لیس فقط زیادة الحصیلة الضریبیة 
بل من أجل تشجیع عودة أطراف العقد إلى الاكتتاب الرسمي، والابتعاد عن 

ومنھ إلى التھرب الضریبي، إضافة العرفي الذي یجر عادة إلى السوق الموازي 
إلى ذلك فإن معرفة المالك الأصلي والمنجز الحقیقي والمستغل الحقیقي من 
خلال استعمال آلیة الضریبة لیس فقط من أجل زیادة العوائد الضریبیة، بل 
لمعرفة القنوات الحقیقیة لانسیاب السلع والخدمات التي تصب فیالسوق العقاري 

نتقال الأموال التي تعتبر ضمن المعلومات الرئیسیة التي ومنھ معرفة حركة ا
تسمح بالقراءة الصحیحة للوضعیة الاقتصادیة وتدخل الدولة من أجل التنظیم 
كلما تطلب الأمر ذلك، وأخیرا نجد أن سیاسة تخفیض الضرائب تكون عامل 
جذب للمستثمرین مما یؤدي إلى خلق سوق اقتصادیة نشیطة ومنتجة، وھو ما 

 ي إلى زیادة عائدات الدولة.یؤد
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ومن بین الإصلاحات الأخرى نجد أن المشرع الجزائري قد ضم 
المداخیل الإیجاریة إلى المداخیل الأخرى وأخضعھا إلى الضریبة على 
المداخیل الإجمالیة، لأن المداخیل الإیجاریة للعقارات لا تختلف عن المداخیل 

 ریقة.ولھذا لا بد من أن تغرم بنفس الط الأخرى،

فكانت میزة ھذه الفترة اتساع وعاء الضریبة العقاریة اتساعا كبیرا 
مقارنة مع الفترات السابقة، الأمر الذي كان من المفروض أن یؤدي إلى نتائج 
إیجابیة على مستوى خزینة الدولة، خاصة بعد صدور ھذه الإصلاحات الجبائیة 

كن من أولویات تلك المرحلة والنیة الحسنة لدى الدولة لتنفیذھا إلا أنھا لم ت
بالنظر للوضع الأمني الذي عرفتھ البلاد أثناء فترة التسعینات، لذلك عرفت 
السنوات الأولى من الإصلاح الجبائي نتیجة ضعف الإدارة وضعف وسائل 
التنفیذ من حیث القدرة على التحرك في الواقع، إلى عدم تحقیق الأھداف 

 المرجوة.

 الجبایة العقاریة: مفھوم  المبحث الثاني

قصد الإلمام بمفھوم الجبایة العقاریة ارتأینا التطرق إلى التعریف بھا 
 في المطلب الأول، لنتبینّ أنواعھا في المطلب الثاني. 

 : التعریف بالجبایة العقاریة المطلب الأول

إن التطرق للتعریف بالجبایة العقاریة یقتضي تعریفھا أولا، ثم دراسة 
 خصائصھا ثانیا.

 : تعریف الجبایة العقاریة الفرع الأول

تعرف الجبایة عموما بأنھا مبلغ من النقود یلزم الأشخاص بأدائھ 
للسلطات العامة بصفة نھائیة دون مقابل معین، وفقا لقواعد مقررة لكي تتمكن 

: الموجز في المالیة  محمود ریاض عطیةمن القیام بالخدمات الملقاة على عاتقھا. (
 13)145العامة، ص

ویمكن تعریفھا أیضا بأنھا فریضة نقدیة یدفعھا الفرد جبرا إلى الدولة 
أو إلى الھیئات العامة بصفة نھائیة وبدون مقابل كأداة مالیة تلجأ إلیھا الدولة من 
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: المالیة العامة،  سلوم حسین. (أیدیولوجیاتھاأجل تحقیق أھدافھا على مقتضى 
 14)65القانون المالي والضریبي، ص

فیما یتعلق بالجبایة العقاریة، فھي تمثل مجموعة من الضرائب التي أما 
 تمس العقار سواء في حالة استقراره عند مالكھ أو عند انتقال ملكیتھ.

وعلیھ یمكن القول إن الجبایة العقاریة ھي الضرائب التي تفرض على 
ملك الأشخاص بمناسبة قیامھم بمختلف العملیات العقاریة، سواء تعلق الأمر بت

 أو إنشاء أو صیانة إلى غیر ذلك من الأعمال التي تقع على العقار.

ومن ثم یمكن لنا أن نخلص إلى أن الأشخاص المكلفون بدفع الضریبة 
ھم الأشخاص الذین  -سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین  -العقاریة 

 : یقومون بالعملیات التالیة

ئمون بھذه العملیة إلى ضریبة فائض یخضع القا : عند بیع وشراء العقارات -
القیمة التي تترتب عن عملیة البیع وتخص البائع، كما أن عملیة بیع وشراء 
العقارات تخضع لضریبة حقوق التسجیل والحفظ، وبالنسبة للبیوع والمزایدات 
والتنازل وإعادة البیوع للعقار الشائع وكذلك جمیع العقود المدنیة أو القضائیة 

ي تتضمن نقل ملكیة العقارات أو حق الانتفاع بھا لقاء عوض، فإن الأخرى الت
الرسوم تصفى على أساس تحدید الثمن المعبر عنھ مع إضافة كل الأعباء 
النقدیة وكذلك جمیع التعویضات المشروطة لصالح البائع، وعندما یشمل نقل 

أن  الملكیة في آن واحد العقارات بطبیعتھا والعقارات بالتخصیص فإنھ یجب
:  ساوس خیرة( تكون العقارات بالتخصیص موضوع ثمن خاص معین ومفصل.

 15)15، ص2002جبایة التسجیل، المدیریة الجھویة للضرائب، بشار، 

تخضع عملیة إنشاء وتملك العقار سواء بعوض أو  : عند إنشاء وتملك العقار -
 بدون عوض للرسم العقاري ورسم التطھیر.

یتقدم الشریك لإنشاء الشركة بحصة عینیة :  اتتقدیم حصص لإنشاء الشرك -
تتمثل في العقار، وفي ھذه الحالة یجب تسجیل العقد الذي یتم فیھ تحدید المالك 

 الأصلي للعقار الذي قدمھ في حصتھ، ویخضع ھذا العقد إلى حقوق التسجیل.

 : خصائص الجبایة العقاریة الفرع الثاني

 : تیةتتمیز الضریبة العقاریة بالخصائص الآ
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اختلف الفقھ في تحدید معیار موحد  : الضریبة العقاریة ضریبة مباشرة .أولا
 للفصل بین الضریبة المباشرة والضریبة غیر المباشرة على النحو الآتي:

: وتكون بمقتضاه الضریبة مباشرة إذا استندت إلى جداول  المعیار القانوني -1
ة للضریبة، مبلغ الضریبة وتاریخ اسمیة یبین فیھا اسم المكلف، المادة الخاضع

عكس  16)63ص  : اقتصادیات الجبایة والضرائب، محمد عباس محرزي( استحقاقھا،
الضرائب غیر المباشرة التي تحصل بمناسبة حدوث وقائع أو تصرفات قانونیة 
معینة؛ ووفق ھذا المعیار فإن الضریبة العقاریة ضریبة مباشرة، لأن إدارة 

تكلیف اسمي مباشر للمالك أو المنتفع المسجل لدیھا في  الضرائب تقوم بإعداد
 جداول خاصة.

ووفق ھذا المعیار تعد الضریبة مباشرة إذا كان المكلف  : المعیار الاقتصادي -2
اقتصادیا بدفع الضریبة ھو نفسھ المكلف قانونا، بینما إذا نقل المكلف القانوني 

حیث یصبح ھذا الأخیر عبء الضریبة المفروضة علیھ وحملھا لشخص آخر ب
ھو المكلف اقتصادیا بدفعھا، فتكون الضریبة في ھذه الحالة ضریبة غیر 

وتبعا لھذا المعیار فإن  17)64محمد عباس محرزي: نفس المرجع، ص( مباشرة.
الضریبة العقاریة ھي ضریبة مباشرة لأن المكلف القانوني ھو نفسھ المكلف 

 بء دفع ھذه الضریبة.الاقتصادي ولا یمكن لھ أن یحمل غیره ع

فالضریبة المباشرة تفرض على مادة :  معیار طبیعة المادة الضریبیة -3
ضریبیة تمتاز بالثبات والاستقرار، أما الضرائب غیر المباشرة فھي التي 

: مرجع سابق، ص  بلوفي حكیم( تفرض على وقائع وتصرفات متقطعة وعرضیة،
 قاریة ضریبة مباشرة.ووفق ھذا المعیار تعتبر الضریبة الع 18)35

الضریبة الشخصیة ھي الضریبة التي  : الضریبة العقاریة ضریبة عینیة .ثانیا
تأخذ بعین الاعتبار عند فرضھا ظروف المكلف الشخصیة والمالیة، وھذا یؤدي 
إلى تكییف العبء الجبائي مع المقدرة التكلیفیة لكل مكلف؛ أما الضریبة العینیة 

بلوفي حكیم: ( اة ظروف المكلف الشخصیة والمالیة.فھي التي تفرض دون مراع
 19)36نفس المرجع، ص

والأصل أن الضریبة العقاریة ھي ضریبة عینیة لارتكازھا في كیفیة فرضھا 
(العقار)، لكننا نجد أن التشریعات الضریبیة لا  على وعاء الضریبة في حد ذاتھ

یفیة فرضھا الضریبة تعمل بھذه القاعدة على إطلاقھا، إنما تعتمد أیضا على ك
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: مرجع سابق،  برحماني محفوظالعقاریة على حالة المكلف وظروفھ الشخصیة. (
كإعفاء المشرع الجزائري مالك العقار المبني الحدیث العھد بالبناء  20)70ص 

من دفع الرسوم العقاریة عن البنایات الجدیدة إعفاء مؤقتا اعتبارا لحالة المكلف 
رھقت بسبب المصاریف التي تحملھا المكلف بالضریبة المالیة التي تكون قد أ

 في البناء.

كونھا تتعدد بتعدد مصادر الدخل، :  الضریبة العقاریة ضریبة نوعیة .ثالثا
فتشمل الضریبة على الدخل الإجمالي بعض المداخیل العقاریة، ویشمل الرسم 

خل عقار العقاري الدخل الإیجاري المقدر الذي قد یكون دخل عقار مبني أو د
 غیر مبني، ولا تشمل الدخل الإجمالي للفرد.

فھي تفرض على الدخل السنوي :  الضریبة العقاریة ضریبة سنویة .رابعا
كأصل، لكن استثناء نجد بعض الرسوم العقاریة تستثنى من ھذه القاعدة كرسوم 
التسجیل التي تترتب على نقل العقارات، والضریبة على فائض القیمة التي 

: نفس المرجع،  برحماني محفوظ( مناسبة التنازلات بمقابل عن العقارات.تفرض ب
 21)76-74ص

 : أنواع الجبایة العقاریة المطلب الثاني

تشمل الجبایة العقاریة أنواعا مختلفة من الضرائب نتناولھا فیما یلي من 
 فروع.

 : الرسم العقاري الفرع الأول

واد تتمیز بالثبات، الرسم العقاري ھو ضریبة مباشرة تؤسس على م
یدفعھ الخاضع للضریبة مباشرة لإدارة الضرائب مرة واحدة في السنة، لتمویل 

 میزانیة البلدیات، ویطبق ھذا الرسم على الملكیات المبنیة وغیر المبنیة.

 : وتشمل ھذه الملكیات الآتي : الملكیات المبنیة -1

 المحلات ذات الاستعمال السكني، -
: یتعلق الأمر بالمحلات المخصصة لنشاط تجاري، أو غیر  المحلات المھنیة -

 تجاري، أو صناعي؛
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المنشآت المخصصة لإیواء الأشخاص والمواد أو لتخزین المنتوجات،  -
 كالورشات وأماكن إیداع البضائع؛

المنشآت التجاریة الواقعة في محیط المطارات الجویة والموانئ، ومحطات  -
قات...، بما فیھا ملحقاتھا المكونة من السكك الحدیدیة ومحطات الطر

 مستودعات وورشات للصیانة؛
 الأراضي غیر المزروعة والمستخدمة لاستعمال تجاري أو صناعي؛ -
 القطع الأرضیة التي تشكل ملحقا للملكیات المبنیة كالحدائق والفناءات...؛ -

سم غیر أنھ جدیر بالذكر في ھذا الصدد وجود ملكیات مبنیة معفاة من الر
من قانون الضرائب المباشرة  263المادة ( العقاري إما إعفاء دائما أو إعفاء مؤقتا،

 : نذكرھا فیما یلي 22)والرسوم المماثلة

یستفید من إعفاء دائم من الرسم العقاري  : الإعفاء الدائم من الرسم العقاري -
 : العقارات التالیة

وكذلك المؤسسات العمومیة ذات العقارات التابعة للدولة والولایات والبلدیات   •
الطابع الإداري التي تمارس نشاطا في میدان التعلیم والبحث العلمي والحمایة 
الصحیة والاجتماعیة وفي میدان الثقافة والریاضة، مع ملاحظة أن ھذا 

: الأول أن یكون العقار مخصص لمرفق  الإعفاء یتوقف على توفر شرطین
 ألا یدر العقار أي دخل. عام أو ذي منفعة عامة، والثاني

 البنایات المخصصة للقیام بالشعائر الدینیة. •
 الأملاك العمومیة التابعة للوقف. •
 تجھیزات المستثمرات الفلاحیة كالحظائر. •
العقارات التابعة للدول الأجنبیة للإقامة الرسمیة لبعثاتھم الدبلوماسیة  •

راعاة قاعدة المعاملة والقنصلیة والمعتمدة لدى الحكومة الجزائریة وذلك مع م
 بالمثل بالنسبة للممثلین الجزائریین.

یستفید من إعفاء دائم من الرسم  : الإعفاء المؤقت من الرسم العقاري -
 : العقاري العقارات التالیة

سنوات من تاریخ الحصول على رخصة  03البنایات الجدیدة الإنشاء لمدة  •
 البناء.
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بأنھا غیر صحیحة أو التي على وشك العقارات أو أجزاء العقارات المصرح  •
الانھیار والتي توقف تخصیصھا، وذلك خلال المدة التي تبقى فیھا العقارات 

 على ھذه الحالة.
البنایات وإضافة البنایات المستعملة في النشاطات التي یمارسھا الشباب  •

المستفیدون من إعانة من الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب أو الصندوق 
ي للتأمین على البطالة أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، لمدة الوطن

سنوات إذا ما أقیمت  06سنوات من تاریخ إنجازھا، وتصبح مدة الإعفاء  03
 ھذه الأملاك في منطقة یجب ترقیتھا.

 السكن الاجتماعي المخصص للكراء.  •

اجم الأراضي الفلاحیة والمن تخضع كل من:  الملكیات غیر المبنیة -2
والسبخات والمحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم المكشوفة للرسم 
العقاري باعتبارھا ملكیات عقاریة غیر المبنیة، ونسجل في ھذا الصدد أن ھناك 
ملحق للرسم العقاري، یدعى رسم التطھیر والذي یفرض مقابل بعض الخدمات 

لذي قد یحدث في قنوات التي تقدمھا البلدیة مثل رمي النفایات وتصلیح العطب ا
 صرف المیاه القذرة.

 : الضرائب على فوائض القیمة الفرع الثاني

تعتبر من الضرائب على الدخل وتخص فوائض القیمة المحققة فعلا إثر 
 عملیة البیع للعقارات أو أجزاء منھا مبنیة أو غیر مبنیة.

ة فردیة وتفرض ھذه الضریبة على الأشخاص الذین یقومون بھذه العملیة بصف
وغیر اعتیادیة؛ أما إذا صدرت من شخص لھ صفة الاحتراف فھذا یعني أنھ 
ینشط كتاجر في مجال العقار، وفي ھذه الحالة یخضع لمختلف الضرائب التي 

من قانون الضرائب  324و 278، 281المواد ( تقع على التاجر في نشاطھ التجاري.
 23)المباشرة والرسوم المماثلة

 قوق التسجیل: ح الفرع الثالث

تتخذ ھذه الضریبة رأس المال وعاء لھا عند انتقال الملكیة من شخص 
لآخر، ویمكن أن یكون رأس المال عقارا أو منقولا طرأت علیھ صفة 
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التخصیص وتعتبر الضریبة التي تمس العقار بمناسبة التصرف فیھ أھم ھذه 
 : یل المثال ما یليالحقوق نظرا لفعالیتھا وحصیلتھا، وأھم ھذه العملیات على سب

 عملیات انتقال الملكیة بمقابل كالبیع، أو دون مقابل كالھبات والتركات؛ -

 عملیات إنشاء الشركات أو حلھا أو تعدیلھا؛ -

من قانون التسجیل  19،173،218،231،248،251المواد ( عملیات القسمة أو المبادلة. -
 24)والطابع

 : خاتمة

تمتاز بھا الجبایة العقاریة في تنشیط غیر خفي على أحد الأھمیة التي 
السوق العقاریة، الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري حرصا منھ على تطویر 
الاقتصاد إلى تنظیمھا بنصوص ھذه النصوص التي شھدت عدة إصلاحات 

 جبائیة عقاریة اتسمت بالمرونة وسرعة تغیرھا.

لعقاریة في دعم لكن على الرغم من الدور الفعال الذي تلعبھ الجبایة ا
خزینة الدولة، إلا أنھ ینبغي أن تكون الجبایة منظمة بمقتضى قوانین جبائیة 
مستقرة قدر الإمكان وذلك بالتقلیل من التعدیلات المتكررة، ھذه التعدیلات التي 
 قد تخیب أمل المستثمرین، ویجعل من الصعب علیھم فھم القوانین والالتزام بھا.

 

 :الھوامش 

 

: الضریبة العقاریة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة  برحماني محفوظ 1
 44،45، ص 2009جدیدة، الأزاریطة، ال

 47-45نفس المرجع، ص 2
3 رسالة دكتوراه،  -دراسة حالة الجزائر-: ترشید نظام الجبایة العقاریة  بلوفي حكیم 

م علوم تخصص علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قس
95، ص 2011،2012التسییر،   

 96نفس المرجع، ص 4
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قانون الضرائب المباشرة المتضمن  1976دیسمبر  09المؤرخ في  101-76الأمر رقم  5
 1976 لسنة 102والرسوم المماثلة، الجریدة الرسمیة عدد 

لجریدة المتضمن قانون التسجیل، ا 1976دیسمبر  09المؤرخ في  105-76الأمر رقم  6
 1976 لسنة 102الرسمیة عدد 

المتضمن قانون الضرائب غیر  1976دیسمبر  09المؤرخ في  104-76الأمر رقم  7
 1976 لسنة 102لجریدة الرسمیة عدد االمباشرة، 

المتضمن قانون الرسم على رقم  1976دیسمبر  09المؤرخ في  102-76 الأمر رقم 8
 1976 لسنة 102لجریدة الرسمیة عدد الأعمال، ا

 1986من قانون المالیة لسنة  33ة الماد 9
 1987من قانون المالیة لسنة  242المادة  10
 1990لسنة  من قانون المالیة 50ة الماد 11
 من قانون الضرائب المباشرة 261المادة  12
 145، ص1969امة، دون مكان الطبع، محمود ریاض عطیة: الموجز في المالیة الع 13
الفكر  : المالیة العامة، القانون المالي والضریبي، الطبعة الأولى، دار سلوم حسین 14

 65، ص1990العربي، بیروت، 
 15، ص2002لجھویة للضرائب، بشار، المدیریة اجبایة التسجیل،   ساوس خیرة: 15
دار ھومة، : اقتصادیات الجبایة والضرائب، الطبعة الأولى،  محمد عباس محرزي 16

 63، ص 2004الجزائر، 
 64نفس المرجع، ص 17
 35: مرجع سابق، ص  بلوفي حكیم 18
 36صنفس المرجع،  19
 70: مرجع سابق، ص  برحماني محفوظ 20
 76-74نفس المرجع، ص 21
 ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون ال 263المادة  22
 ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون ال 324و 278، 281المواد  23
 من قانون التسجیل والطابع 19،173،218،231،248،251المواد  24
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 :المراجع 
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